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تعانــي الأنظمــة الحزبيــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن جملــة مــن الأمــراض 
الحزبيــة المزمنــة الممتــدة عبــر الحقــب السياســية التاريخيــة، ويأتــي فــي مقدمتهــا 
أنهــا أحــزاب شــخصانية أو كاريزماتيــة، أي »أحــزاب قــادة الأحــزاب«، أو عــادةً مــا تحتكــر 
مجموعــة ضيقــة مــن القــادة قيادتهــا والقــرار فيهــا لــدورات ممتــدة – هــذا إن كانــت 
فيهــا دورات حزبيــة فعليــة – ولذلــك فــإن الصراعــات علــى الزعامــة الحزبيــة لا تفضــي 
إلا إلــى انشــقاقات حزبيــة أو صراعــات أجنحــة متمحــورة حــول القــادة، ولا تــذوب هــذه 
تحديــد  اشــتراط  عمليــاً  يمكــن  لا  كمــا  الحــزب.  لســلطة  الفعلــي  بالتــداول  الصراعــات 
ولايــة زعامــة الأحــزاب السياســية أو تمريــر مثــل هــذا التشــريع. ومــن الأمــراض الحزبيــة 
المســتفحلة أيضــاً أن الأحــزاب السياســية هــي مجــرد قوائــم انتخابيــة لهــذه الهيــاكل 
الشــخصانية، وليســت أحزابــاً تنظيميــة حقيقيــة، وهــذا الانهيــار التنظيمــي هــو الســبب، 
وربمــا النتيجــة، لغيــاب أحــزاب برامجيــة حقيقيــة، بــل إن الواقــع عبــارة عــن تكتــات نفــوذ 
وعلاقــات نخبويــة أوليغارشــية تنتظــم فــي كيانــات هــي مجــرد هيــاكل لقوائــم انتخابيــة.

نخبويــة بحســب  أحــزاب  إلــى  أحــزاب جماهيريــة  مــن  الحزبيــة  الأنظمــة  تحــوّل  ومــع 
التصنيــف القديــم، أو مــن أحــزاب تنظيميــة إلــى أحــزاب انتخابيــة بحســب التصنيــف 
الحديــث، فقــد أضحــى الحديــث عــن التمويــل عبــر الاشــتراكات بــا معنــى. وهــذا فــي 
أنظمــة  الواقــع يســري علــى الأحــزاب كمــا يســري علــى الجمعيــات والمنظمــات وأيّ 
باســتثناء  العضويــة«،  »اشــتراكات  أو  »الشــعبية«  الاشــتراكات  علــى  تعتمــد  أخــرى 
المنظمــات ذات العضويــة الإلزاميــة كالنقابــات التــي تتمتّــع قانونــاً ببعــض الصلاحيــات 
الحصريــة مثــل الإجــازات أو تأييــدات العمــل. أمــا التمويــل الفعلــي، فيتــم فــي أحســن 
الأحــوال عبــر التبرعــات مــن الأثريــاء أو مــن الداعميــن والمتوســطين أو مــن القــادة الذيــن 
يتحكمــون مــن خــال ذلــك بمجمــل أو كامــل التنظيــم وتوجهاتــه وسياســاته، بمــا يتــاءم 
مــع تمثيلــه لهــم، أو بــالأدق لمصالحهــم الشــخصية الخاصــة، وليــس للمصالــح العامــة 
أو مصالــح جمهــور الناخبيــن أو المؤيديــن .وعــادةً مــا يســتفحل هــذا الأمــر إلــى منظومــة 
أوســع تتمثــل فــي التحالــف مــع رجــال الأعمــال – مــن غيــر الداعميــن بالضــرورة – ضمــن 
إلــى منظومــة أعمــق تتمثــل فــي تبنّــي أو بنــاء  تحالفــات وقتيــة لمصالــح خاصــة، أو 
رجــال أعمــال خاصيــن بالحــزب، أو مجموعــة »اقتصاديــة« تابعــة لــه، كمــا هــو الحــال فــي 
العــراق، والمســؤولة عــن »تنظيــم الفســاد فــي الســلطة« وعقــد الصفقــات والمشــاريع 
والتعاقــدات الحكوميــة المشــوبة بالفســاد لصالــح الحــزب. وفــي كل ذلــك، أنمــاط مــن 
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الفســاد السياســي الخطيــر الناتــج عــن التــزاوج بيــن الأحــزاب السياســية ورأس المــال 
الخــاص أو العــام المســتثمر لخدمــة المصالــح الحزبيــة الضيقــة.

ومــن هنــا تبــرز أهميــة تنظيــم تمويــل الأحــزاب السياســية أو الســيطرة عليــه، بيــد أن 
ذلــك يــكاد يكــون مســتحيلاً فــي البلــدان المغرقــة فــي الفســاد، والتــي لا تتوفــر فيهــا أيــة 
توثيقــات ماليــة، إذ تجــري كل التعامــات خــارج المنظومــة المصرفيــة، فيتعــذر تمامــاً 
ضبــط أو توثيــق أو حتــى تخميــن حجــم مــوارد الأحــزاب وحجــم إنفاقهــا ولــو بنســبةٍ 
نقــدي ولا يمكــن توثيقــه، ولا  الإنفــاق  مــا. فالمشــكلة، وبــكل بســاطة، تكمــن فــي أن 
يوجــد مــا يتطلــب توثيقــه، وبالتالــي لا يوجــد مــا يلــزم بالإفصــاح عنــه. وإذا مــا تــم الإنفــاق 
خــارج التوثيــق الرســمي، فــا يمكــن ممارســة الرقابــة علــى الــواردات التــي لا يوجــد أيضــاً 
مــا يلــزم بتوثيقهــا رســمياً، فالنظــام المالــي برمّتــه يمكــن أن يجــري خــارج التوثيقــات 
تنظيــم  أجــل  مــن  تتوفــر  لا  الواقــع،  وفــي  المباشــرة.  النقديــة  وبالتعامــات  الرســمية 
تمويــل الأحــزاب السياســية ســوى بعــض التكتيــكات التنظيميــة التــي قــد تمثّــل مجــرد 

بدايــة محــدودة لعمليــة التنظيــم.1

يأتــي التمويــل العــام للأحــزاب كآليــة وحيــدة جزئيــة، ولــو محــدودة أو بالحــد الأدنــى، 
كحبــل إنقــاذ للتخفيــف مــن درجــة اســتحواذ رأس المــال علــى الأحــزاب، ولكــن فقــط 
علــى الأحــزاب حديثــة النشــأة غيــر الراســخة فــي التنظيــم والتمويــل، وكذلــك الأحــزاب 
التــي تمــرّ بعنــق زجاجــة التأســيس. بيــد أن التمويــل العــام ينبغــي ألّا يكــون تمويــاً كامــاً، 
وإلّا أصبحــت الأحــزاب مجــرد مؤسســات حكوميــة تتبــع، بالضــرورة، بشــكلٍ أو بآخــر، 
سياســات الحكومــة. ومتــى مــا كانــت نســبة التمويــل العــام للإنفــاق الحزبــي الفعلــي 
كبيــرة، زاد اعتمــاد الأحــزاب – وبالتالــي تبعيتهــا – للحكومــة أو للســلطة فــي هــذه الحالــة؛ 
لــذا ينبغــي ضبــط نســبة التمويــل العــام بدقــة كــي تحقــق التوازن بين اســتقلالية الأحزاب 

عــن رجــال الأعمــال واســتقلاليتها عــن الدولــة.

وهنــاك جملــة خيــارات واســعة لتحديــد مقــدار التمويــل العــام، كاعتمــاد رقــم معيــاري 
1-  اعتمــدت هــذه الورقــة علــى: أنظمــة تمويــل الأحــزاب السياســية، ســوجيت شــودري وآخــرون، مركــز 
العمليــات الانتقاليــة الدســتورية فــي كليــة الحقوق/جامعــة نيويــورك – المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 
والانتخابــات 2014. ويتنــاول التقريــر أنظمــة تمويــل الأحــزاب السياســية فــي خمســة محــاور: 1. التمويــل 
العــام 2. تقييــد الدخــل 3. تقييــد الإنفــاق 4. الإفصــاح 5. الإنفــاذ؛ وفيمــا يتوسّــع فــي خيــارات التمويــل العــام 
ونقاشــاتها، يرتبــك كثيــراً كمــا هــو المتوقــع فــي محــوري تقييــد الدخــل والإنفــاق وهمــا المفصــل الأهــم بــل 
المحــور الأساســي فــي الرقابــة علــى تمويــل الأحــزاب، حيــث يتضــح بشــدة أنــه لا يمكــن مطلقــاً الرقابــة علــى 

التمويــل.
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مرجعــي مثــل متوســط دخــل الفــرد الســنوي أو الحــد الأدنــى للدخــل الفــردي، مقارنــة 
بمتوســط أو الحــد الأدنــى لعــدد أعضــاء الأحــزاب أو عــدد الناخبيــن أو المصوّتيــن فــي 
آخــر تجربــة انتخابيــة، أو نســبة محــددة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي أو مــن الموازنــة 
الســنوية، أو منحة محددة تعتمد على معدل دخل الفرد الســنوي كحد أدنى يتناســب 

مــع معــدل التضخــم الســنوي.

أمــا توزيــع التمويــل العــام فيكــون عــادةً بالتناســب لا بالتســاوي، إمّــا حســب عــدد المقاعــد 
التــي حصلــت عليهــا الأحــزاب أو عــدد الأصــوات التــي نالتهــا – فــي أنظمــة الأغلبيــة لتجنّــب 
الإجحاف – وينحصر ذلك بالأحزاب التي نجحت في إحراز التمثيل في آخر انتخابات. 
ويمكــن أيضــاً أن يشــمل كل الأحــزاب المســجّلة، حتــى تلــك التــي لــم تنجــح فــي الوصــول 
إلــى عتبــة البرلمــان، بــل ويمكــن – بــل ينبغــي – أن يشــمل الأحــزاب حديثــة التأســيس. 
كمــا يمكــن أن يبــدأ مــن حــدّ عتبــة معيّــن لجميــع الأحــزاب ثــم يتصاعــد بالنســبة للأحــزاب 

الناجحــة بحســب نســبة مقاعدهــا.

وفــي العــراق، شــمل قانــون الأحــزاب السياســية كل الأحــزاب المســجّلة، وهــو مــا يمكــن 
اعتبــاره حــاً متوازنــاً بيــن ترشــيد الخيــارات الانتخابيــة وتمكيــن الأحــزاب الجديــدة مــن 
كســر طــوق الأوليغارشــيات الحزبيــة. ولكــن ينبغــي تحديــد ذلــك – مــع التأكيــد علــى مبــدأ 
التناسب لاحقاً بالنسبة للأحزاب الفائزة تبعاً لعدد مقاعدها – بمتابعة جدّية للنشاط 
الحزبــي، كــي لا تتكــئ الأحــزاب الشــكلية أو »الوهميــة« أو الفاشــلة علــى التمويــل العــام 

للاســتمرار كواجهــات سياســية.

ويُحــدَّد ذلــك مــن خــال اشــتراط حــدٍّ أعلــى مــن عــدم الفــوز فــي التجــارب الانتخابيــة، 
ســواء الوطنيــة أو المحليــة )كدورتيــن برلمانيتيــن مثــاً(، وســواء تمــت المشــاركة فيهــا 
أصــاً أم لا. بــل إن قطــع التمويــل العــام بنــاءً علــى مقيــاس الجديــة هــذا يمكــن أن يكــون 
الحــزب  باعتبــار  تلقائيــاً  معهــا  الترخيــص  يُســحب  أو  الإجــازة،  لســحب  أولــى  خطــوة 
تشــتيتاً للناخــب وعبئــاً علــى العمليــة السياســية. ويمكــن أن يُقتصــر ترخيصــه عندئــذٍ 
علــى كونــه جمعيــة سياســية، بعــد التمييــز قانونــاً بيــن الجمعيــات والأحــزاب السياســية. 
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كمــا يمكــن أن تُمنــح الجمعيــات السياســية امتيــازات إضافيــة تبعــاً لوظيفتهــا عــن باقــي 
منظمــات المجتمــع المدنــي، مثــل التمتــع بحصانــات معيّنــة توفــر لهــا مســاحات أوســع 

لحريــة الــرأي والتعبيــر.2

وبهــذا الصــدد فمــن الضــروري حظــر التمويــل والتبرعــات مــن الشــخصيات المعنويــة – 
نظريــاً غيــر السياســية أو الإعلاميــة أو مؤسســات الفكــر والــرأي وعمليــاً منهــا جميعــاً إذ 
إن المؤسســات الإعلاميــة وعــادة مراكــز الأبحــاث عبــارة عــن واجهــات سياســية وحزبيــة 
– وحصرهــا بالشــخصيات الطبيعيــة، فالجهــات كالشــركات والمؤسســات يفتــرض أنهــا 
جهــات ربحيــة مثــاً أو غيــر ربحيــة تمثّــل مصالــح معينــة وتــؤدي وظائــف محــددة لا دور 
أو جمعيــات سياســية، مــن  ولا رأي سياســي لهــا بحكــم وظيفتهــا وإلا لكانــت أحزابــاً 
دون أن يمــسّ ذلــك بحريــة التبــرّع أو التمويــل الــذي ســيكون مباحــاً لمــدراء أو أعضــاء 
هــذه الجهــات كأشــخاص فقــط وليــس كمؤسســات أو شــركات، إذ لا يمكــن تفســير 
دعــم شــركات ومؤسســات لأحــزاب سياســية بحســن نيــة مــن دون تقاطــع مصالــح؛ 
وهــذا الشــرط - أي حظــر التمويــل والتبرعــات مــن الشــخصيات المعنويــة وحصرهــا 
بالشــخصيات الحقيقيــة - أساســي فــي قطــع العلاقــة »الرســمية« بيــن »رأس المــال 
السياســي« والأحــزاب؛ وبنفــس الدرجــة مــن الأهميــة والخطــورة يجــب حظــر التمويــل 
والدعــم الأجنبــي مطلقــاً وهــو مــا نــصّ عليــه ولكــن بتخبــط قانــون الأحــزاب السياســية 
فــي العــراق مــن إيقــاف النشــاط لمــدة ســتة أشــهر وصــولاً إلــى حــلّ الحــزب فــي حــال 
التكــرار. ومــن جانــبٍ آخــر فمــن الضــروري حظــر انخــراط الأحــزاب فــي أعمــال تجاريــة أو 
اســتثمارية )وقــد نــص القانــون علــى الســماح للأحــزاب باســتثمار أموالهــا(، نعــم يمكــن 
الســماح بأنشــطة وفعاليــات ريعيــة وتبرعيــة غيــر تجاريــة ولكــن مــن دون أن يمتــد ذلــك 
لامتــاك أو إدارة أعمــال تجاريــة أو اســتثمارية غيــر فكريــة و/أو غيــر سياســية حيــث لــن 
يمكــن حينهــا التمييــز بيــن المصالــح التجاريــة الخاصــة والمصالــح العامــة، فــإذا مــا تــم 
الخلــط علــى يــد أحــزاب وصلــت إلــى الســلطة فــإن ذلــك يعنــي فســاداً كامــاً ومطلقــاً 
ولكنــه فــي نفــس الوقــت مقننــاً ومشــرعنا؛ً وختامــاً فمــن البديهــي حظــر أي تبــرع أو 
تمويــل أو دعــم مــن مؤسســات القطــاع العــام أو المختلــط )كمــا نصّــت عليــه المــادة 37/

أولاً( أو اســتغلال الســلطة أو مؤسســات أو موارد الدولة في ذلك عدا بالطبع التمويل 
العــام المباشــر وغيــر المباشــر المقــر قانونــاً بتفاصيلــه علــى وجــه التســاوي مــن دون أيــة 

ســلطة تقديريــة.

2-  تــم تقديــم رؤيــة متكاملــة للتمييــز بيــن منظومتــي الجمعيــات والأحــزاب السياســية ووظيفتيهمــا فــي: 
لمحــات اســتراتيجية حــول قانــون الأحــزاب السياســية، فــراس طــارق مكيــة 2012.
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يمكــن للتمويــل العــام أن يتخــذ صــوراً أخــرى، كالتمويــل غيــر المباشــر. وقــد انحصــر هــذا 
التمويــل أساســاً فــي الســابق بتوفيــر فــرص متســاوية أمــام الإعــام الممــوَّل حكوميــاً، 
إلا أن ذلــك أصبــح اليــوم غيــر ذي قيمــة تُذكــر – إن كانــت لــه قيمــة أصــاً – بعــد التحــوّل 
الكبير الذي وجّه البوصلة تماماً نحو الإعلام الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي. 
وحتى التكتيكات الرقابية الأخرى، مثل تحديد ســاعات الإعلانات الانتخابية المســموح 
بهــا فــي القنــوات الخاصــة، والتــي غالبــاً مــا تكــون مملوكــة أو مرتبطــة بأحــزاب مهيمنــة 
بهــدف تقليــل فجــوة الإمكانــات الإعلاميــة بينهــا وبيــن الأحــزاب الناشــئة، فقــد أضحــت 

هــي الأخــرى غيــر ذات جــدوى أمــام طوفــان التواصــل الاجتماعــي.

لــذا، فــإن جميــع الجهــود التقليديــة المبذولــة فــي هــذا المجــال أصبحــت غيــر مجديــة 
أساســاً، بغــض النظــر عــن كلفتهــا أو تعقيداتهــا التشــريعية والتنفيذيــة، بــل إنهــا قــد 
تتحــوّل إلــى عــبء بيروقراطــي يفتــح أبوابــاً للفســاد الإداري، وربمــا السياســي أيضــاً. 
وعليــه، فــإن الأفضــل هــو غــضّ النظــر عنهــا مؤقتــاً، ريثمــا تتبلــور آليــات مبتكــرة للرقابــة 

الحقيقيــة علــى الإنفــاق فــي الفضــاء الافتراضــي.

الضريبيــة  الإعفــاءات  فــي  يتمثّــل  المباشــر  غيــر  العــام  التمويــل  مــن  الآخــر  الجانــب 
للمتبرعيــن والمانحيــن، وهــو مــا قــد يكــون مغريــاً ولــو بنســبة ضئيلــة نحــو تحقيــق درجــة 
مــن الشــفافية. ومــا قــد يكــون أهــم أحيانــاً مــن التمويــل المباشــر، فهــو توفيــر مقــرات 
للاجتماعــات الحزبيــة أو الانتخابيــة، إذ تمثــل هــذه المقــرات التكلفــة الأكبــر بالنســبة 
ويمكــن  الكبيــرة.  للأحــزاب  بالنســبة  أيضــاً  تكلفــة معتبــرة  وتمثــل  الناشــئة،  للأحــزاب 
أو  برلمانــي  بتمثيــل  الفائــزة  للأحــزاب  المباشــر  التمويــل  أي  النمطيــن،  بيــن  الجمــع 
محلــي، والتمويــل غيــر المباشــر للأحــزاب الناشــئة والحديثــة لدعمهــا مــن دون التــورط 
فــي دعــم مباشــر لأحــزاب وهميــة، أو يمكــن اعتمــاد النمطيــن مطلقــاً لجميــع الأحــزاب.

المرئيــة،  أشــكالها  بكافــة  والدعايــات  الإعلانــات  وإنتــاج  الانتخابيــة  التجمعــات  تشــكل 
الإعلانــات  إلــى  بالإضافــة  التجمعــات،  جانــب  إلــى  الافتراضــي  التواصــل  إدارة  وحاليــاً 
التقليديــة التلفزيونيــة واللافتــات – والتــي أصبحــت حاليــاً أقــل أهميــة وتأثيــراً بكثيــر – 
أهــم مــوارد الإنفــاق فــي الحمــات الانتخابيــة. وتمثــل هــذه المــوارد محــور جهــود الحــد 
مــن الإنفــاق للحــد مــن الفســاد السياســي والمــال السياســي والزبائنيــة وشــراء الأصــوات 
التقليديــة غيــر  الحزبيــة  الأنشــطة  الإنفــاق علــى  الحــد مــن  إذ لا جــدوى مــن  وغيرهــا. 
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الانتخابيــة، والتــي مــن الصعــب بالطبــع تمييزهــا عــن الأنشــطة الانتخابيــة فــي مواســم 
منــذ  بالكامــل  انتخابيــاً  اعتبــاره  يمكــن  الــذي  المرشــحين  نشــاط  بخــاف  الانتخابــات، 

تقديــم الترشــيحات وحتــى قبــل قبولهــا رســمياً.

لا يمكــن أبــداً ممارســة الرقابــة علــى الإنفــاق الحزبــي والانتخابــي بشــكل موثــوق يعتمــد 
إنفــاق  علــى  الرقابــة  يمكــن  فكيــف  الديمقراطيــات.  أعتــى  فــي  حتــى  فعاليتهــا،  علــى 
الداعميــن »الأطــراف الثالثــة«، أو علــى التمويــل أو الدعــم غيــر المســجّل، وعلــى الأنشــطة 
غيــر المباشــرة، ناهيــك عــن الأنشــطة غيــر النظيفــة أو علــى الأقــل غيــر الشــفافة؟ هــذا 
صعــب بشــكل خــاص فــي أنظمــة تعتمــد علــى التعامــات النقديــة المباشــرة، وتعانــي 
مــن ضعــف الأنظمــة المصرفيــة والأنظمــة الضريبيــة، ويســتفحل فيهــا الفســاد المالــي 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا،  بلــدان  العديــد مــن  الحــال فــي  والإداري، كمــا هــو 

والعــراق مــن أبرزهــا فــي هــذا الجانــب.

حجــم  علــى  بالرقابــة  تنحصــر  تــكاد  الصــرف  علــى  الرقابــة  إجــراءات  معظــم  أن  كمــا 
الدعايــة والإعلانــات التلفزيونيــة، وهــذه أصبحــت بــا أهميــة تذكــر فــي الوقــت المعاصــر 
الرقابــة  هــذه  الاجتماعــي. وحتــى  التواصــل  الافتراضــي ووســائل  الإعــام  انفتــاح  بعــد 
التلفزيونيــة يصعــب ضبطهــا فــي ظــل مئــات القنــوات الفضائيــة وعشــرات المحطــات 

الإذاعيــة المختصــة بالشــأن العراقــي وحــده.

يشــمل الإنفــاق الانتخابــي المرشــحين كمــا يشــمل الأحــزاب، ســواء كانــوا مرشــحين 
ســواء  الحزبــي،  الإنفــاق  مراقبــة  مــن  بكثيــر  أعقــد  ومراقبتــه  مســتقلين،  أم  حزبييــن 
الانتخابــي أم غيــره، بــل يــكاد يكــون مســتحيلاً. فمثلمــا لا يمكــن متابعــة الســقوف العليــا 
للإنفــاق الحزبــي والســقوف العليــا للإيــرادات تبعــاً لذلــك، فكذلــك لا يمكــن متابعتهــا 
للمرشــحين الأفــراد لنفــس الأســباب، وهــي أعقــد، لأن المرشــحين لا توجــد لديهــم أبــواب 
ثابتــة نظاميــة للصــرف مثــل المقــرات والكــوادر والمطبوعــات، إذ يمكــن لهــم التملّــص 

مــن رقابــة تمويلهــا بنفيهــا مــن الأســاس.

وعليــه، لا يمكــن الطلــب منهــم الإفصــاح عــن حــدود دنيــا للإنفــاق، حيــث ســيكون ذلــك 
المدعوميــن  غيــر  بــالأدق  أو  حزبيــاً،  المدعوميــن  غيــر  أو  الفقــراء  للمرشــحين  تقييــداً 
بالمــال السياســي، ممــا يقــدم خدمــة مجانيــة لمنافســيهم الحزبييــن أو المدعوميــن 
بالمــال السياســي، وهــم الأخطــر الذيــن يــراد مراقبتهــم. فــا جــدوى مــن الرقابــة علــى 
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المرشــحين، بــل إن الإجــراءات المعياريــة المتبعــة ســتعود بالضــرر، أو ســتنتج بالضبــط 
عكــس النتائــج المتوخــاة.

نعــم، مــن المجــدي التشــديد علــى تجريــم شــراء الأصــوات ومعاقبتــه، رغــم أن حــالات 
التوعيــة بجريمــة  يبقــى ضروريــاً  أنــه  إلا  غالبــاً.  قليلــة وغيــر مؤثــرة  المباشــر  التلبّــس 
شــراء الأصــوات وخطرهــا علــى مســيرة التنميــة السياســية – بمــا يشــمل الديمقراطيــة 
والاســتقرار السياســي – والاقتصاديــة – مــن حيــث مســتوى الخدمــات التــي ســيحصل 
التصويــت  عمليــة  تعقّــب  باســتحالة  التوعيــة  هــو  والأهــم  للدولــة.   – المواطــن  عليهــا 
وخصوصيــة المصــوّت المضمونــة فنيــاً وعمليــاً، وليــس فقــط دســتورياً، والتخلّــي عــن 
أنظمــة بطاقــات الناخــب القابلــة للشــراء أو الاســتغفال انتخابيــاً، والاكتفــاء بالهويــات 
الشــخصية الرســمية، »البطاقة الموحدة«، غير القابلة للبيع وغير القابلة للاســتغفال.

كمــا قــد يكــون مــن المجــدي تحديــد فتــرة الحمــات الانتخابيــة، مــع التشــديد علــى حظــر 
الفتــرة، للحــد مــن ســقف  الدعايــة الانتخابيــة – علــى الأقــل المباشــرة – خــارج هــذه 
الإنفــاق الانتخابــي وتكاليــف الحمــات الدعائيــة إجمــالاً. وقــد تناولــت تعليمــات مفوضيــة 
الانتخابــات هــذا الموضــوع بدرجــة جيــدة، ولكــن بإمكانيــات وقــدرات محــدودة جــداً علــى 
التنفيــذ، الأمــر الــذي يســتدعي تفعيــل دور الجهــات الأخــرى فــي الرقابــة كمــا ســيأتي 

لاحقــاً.

الــواردات والنفقــات، أي الإفصــاح  الحزبــي والانتخابــي بشــقّيه  التمويــل  إن شــفافية 
عنهــا، شــبه مســتحيلة، وتــكاد تكــون الآليــة الوحيــدة المجديــة هــي الإعفــاءات الضريبيــة 
المغريــة للمانحيــن. وهــذه قــد تكــون — إن كانــت مغريــة — مجديــة إلــى حــدّ ولــو بســيط 
بالنســبة للمانحيــن الكبــار أو المتوســطين وفــي حــدود الدعــم »النظيــف« الــذي يمكــن 
الإفصــاح عنــه. كمــا يمكــن أن يكــون التمويــل العــام مشــروطاً بدرجــة مــن الإفصــاح عــن 
نســبة معينــة، كأن تكــون ضعــف الحصــة المقــدَّرة مــن التمويــل العــام، إذ لا يعقــل أن 
يعتمــد الحــزب بالكامــل علــى التمويــل العــام. وهــذه كلهــا إجــراءات إفصــاح قــد تظــل 

شــكلية، إلا أنهــا تحقــق أيضــاً نســبة ولــو بســيطة مــن الإفصــاح.

والرقابة بدورها سلاح ذو حدين، إذ يمكن من خلالها، إذا ما كانت مفوضية الانتخابات 
مسيّســة، اســتغلال ســلطاتها العقابيــة لابتــزاز أو كبــح الأحــزاب المعارضــة أو الناشــئة 
أو المنافســة. لــذا، ينبغــي عــدم التوسّــع فــي الســلطات التقديريــة أو مــدى العقوبــات. 



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط10

ويمكن لتوسيع دائرة الرقابة و«منافسة« سلطة المفوضية أن يشجع المواطنين أو 
مؤسســات المجتمــع المدنــي، أو أي جهــة أخــرى، حتــى وإن كانــت مؤسســات حكوميــة، 
علــى المشــاركة فــي عمليــة الرقابــة الانتخابيــة عمومــاً، وليــس فقــط الرقابــة الماليــة، 
عــن طريــق حوافــز مغريــة، كأن تُخصــص للمبلّغيــن عــن الانتهــاكات الانتخابيــة نســبة مــن 

الغرامــات الماليــة المســتحقة إذا مــا تــم الحكــم بهــا.

كمــا يمكــن توفيــر حــق الاســتئناف أمــام جهــات أخــرى غيــر المفوضيــة للحــد مــن إمكانيــة 
تســييس أحكامها، وإن كانت الجهات الأخرى قد لا تقل عنها احتماليةً في التســييس. 
ومــع ذلــك، يمكــن حصــر حــق المقاضــاة فــي الجرائــم الانتخابيــة التــي تســتلزم عقوبــات 
ماليــة بمفوضيــة الانتخابــات حصــراً، مــع منــح حــق الاســتئناف للجرائــم الانتخابيــة التــي 
تســتلزم عقوبــات جنائيــة أمــام محكمــة الاســتئناف أو التمييــز، ومنــح حــق الاســتئناف 
للجرائم الانتخابية التي تســتلزم أحكام الإقصاء أو المنع من الترشــح أو حظر النشــاط 
السياســي أو حــل الحــزب أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا، وهــو مــا ضمنتــه تقريبــاً 

المــادة 56.

إن انخــراط الســلطة القضائيــة فــي معمعــة الجــدل الانتخابــي، منــذ »وضــع اليــد« علــى 
مفوضيــة الانتخابــات بعــد الفســاد الكبيــر الــذي شــابها، وصــولاً إلــى اتهامــات الســلطة 
القضائيــة نفســها بالتســييس بعــد الجــدل السياســي حــول أحــكام المحكمــة الاتحاديــة 
الســلطة  فــي  أو  الدســتوري  النظــام  فــي  ســواء  وموقعهــا  نفســها  المحكمــة  ودور 
القضائيــة، مضافــاً إلــى محدوديــة دور الرقابــة الماليــة وشــكليتها، وعجــز هيئــة النزاهــة 
العمــوم،  المفتشــين  نظــام  وإلغــاء  والإداري  السياســي  الفســاد  منظومــة  تجــذّر  مــع 
وكل ذلــك وســط طبيعــة المنظومــة الماليــة والمصرفيــة وآليــات التعامــل النقــدي فــي 

العــراق، لا يفســح مجــالاً واســعاً للرقابــة علــى تمويــل الأحــزاب السياســية.

بل إن تشريع قانون خاص بذلك سيصبح غير ذي جدوى، إن لم يكن فتحاً لباب واسع 
جديــد مــن أبــواب الابتــزاز والفســاد السياســي. لــذا، لا يمكــن فــي الوقــت الحالــي ســوى 
تعديــل قانــون الأحــزاب السياســية رقــم 36 لســنة 2015 )فيمــا يخــص تمويــل الأحــزاب 
السياســية(، وتضمينــه بعــض الآليــات المحــدودة الممكنــة التــي تمــت مناقشــتها فــي 

هــذه الورقــة، مــع إدخــال بعــض التعديــات علــى المعالجــات الــواردة فيــه أصــاً.
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ملحق: نصوص مقترحة

 بتقديــم 	 الأحــزاب  دائــرة  »اختصــاص«  علــى  17/ثانيــاً  المــادة  نصّــت 
للإعانــة  الكلّــي  للمبلــغ  الســنوي  بالتقديــر  الماليــة  وزارة  إلــى  مقتــرح 
43 الآليــة باختصــاص  ثــم أكملــت المــادة  الماليــة للأحــزاب السياســية 
وزارة الماليــة بالموافقــة علــى هــذا التقديــر ثــم تقديمــه كمقتــرح إلــى 
العامــة  الموازنــة  مشــروع  فــي  وتضمينــه  فيــه  للبــتّ  الــوزراء  مجلــس 
للدولــة؛ وفــي هــذا إجــراءات مطوّلــة وتعقيــدات بيروقراطيــة، والأجــدى 
اختصــاراً ذلــك بتثبيــت الصيغــة التــي تحتســب وفقهــا الإعانــة الماليــة 
والتفضّــل  بالاســتجداء  يوحــي  الــذي  المصطلــح  تعديــل  اقتــراح  )مــع 
إلــى مثــاً »المنحــة الســنوية«( كــي لا تصبــح محــاً للجــدل بيــن الدائــرة 
والــوزارة فــي كل ســنة، وبالنظــر للأســعار الســائدة فــي الســوق لبعــض 
المصاريــف الأساســية جــداً، مثــل إيجــار المقــر ورواتــب بعــض الكــوادر، 
مقارنــة ببعــض الأرقــام الرســمية، يمكــن اقتــراح صيغــة محــددة للمنحــة. 
مــع التنبيــه علــى أن المنحــة الســنوية لــم تُصــرف ولــو لمــرة واحــدة منــذ 
إصــدار القانــون قبــل عشــر ســنوات، وحتــى الآن، رغــم أن المــادة 44/

ثالثــاً نصّــت علــى العمــل بهــا فــي الــدورة النيابيــة اللاحقــة، وهــذا يُعــد 
وإخــالاً  والحديثــة،  الناشــئة  السياســية  الأحــزاب  بحــق  كبيــراً  إجحافــاً 
بعمليــة الانتقــال نحــو شــفافية تمويــل الأحــزاب السياســية، والخطــوة 

الأولــى فــي مكافحــة الفســاد السياســي.
 النص المقترح:	

م17/ثانياً/ب حذف الفقرة وإعادة ترقيم الفقرات التالية.
م42: تتســلم الأحــزاب السياســية منحــة ســنوية ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة 

يتــم تحويلهــا إلــى حســاب كل حــزب مــن قبــل وزارة الماليــة.
م43: حذف وإعادة ترقيم المواد اللاحقة.

م44: أولاً: يســتلم كل حــزب سياســي مســجّل وفــق أحــكام هــذا القانــون منحــة 
ســنوية ماليــة مقدارهــا عُشُــر )1/10( عــدد الأعضــاء المؤسســين مضروبــاً فــي 
متوســط نصيــب الفــرد الشــهري مــن الدخــل القومــي بحســب بيانــات آخــر ســنة 

ماليــة منتهيــة.
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مجالــس  أو  النــواب  مجلــس  فــي  ممثّــل  سياســي  حــزب  كل  يســتلم  ثانيــاً: 
المحافظــات منحــة ســنوية إضافيــة مقدارهــا ضعــف متوســط نصيــب الفــرد 
الســنوي مــن الدخــل القومــي بحســب بيانــات آخــر ســنة ماليــة منتهيــة مضروبــاً 
فــي مجمــوع عــدد المقاعــد الحائــز عليهــا عنــد تقديــم مشــروع الموازنــة حتــى لــو 

صــادف ذلــك انتهــاء دورة أو حــل المجالــس المذكــورة.
ثالثــاً: تتولــى دائــرة الأحــزاب السياســية إعــداد جــدول المنحــة الســنوية وإرســالها 

إلــى وزارة الماليــة.
رابعــاً: يشــترط فــي اســتلام المنحــة الســنوية إفصــاح الحــزب عــن إيراداتــه فــي 
الســنة الماليــة المنتهيــة علــى أن لا تقــل قيمــة الإيــرادات المفصــح عنهــا عــن 

ضعــف قيمــة المنحــة الســنوية المســتحقة.
م45: إضافة بند جديد بالرقم ثانياً وإعادة ترقيم البنود اللاحقة.

تحجــب المنحــة الســنوية عــن الحــزب الــذي لــم يفــز بــأي مقعــد فــي مجلــس 
أول  مــن  بــدءاً  انتخابيتيــن  دورتيــن  طيلــة  المحافظــات  مجالــس  أو  النــواب 
يشــارك،  لــم  أم  الانتخابــات  فــي  شــارك  ســواء  إجازتــه  بعــد  تجــري  انتخابــات 
وتســحب إجــازة الحــزب ويلغــى تســجيله إذا لــم يفــز بــأي مقعــد فــي الــدورة 

سياســية. جمعيــة  ويعتبــر  الثالثــة  الانتخابيــة 
بالـــ  الماليــة«  »الإعانــة  مصطلــح  اســتبدال  م45  م44،  م43،  م42،  م33/رابعــاً، 

الســنوية«. »المنحــة 
 توفيــر مقــرات اجتماعــات انتخابيــة والــذي يمثّــل التكلفــة الأكبــر بالنســبة 	

للأحــزاب  بالنســبة  حتــى  معتبــرة  تكلفــة  ويمثّــل  الناشــئة  للأحــزاب 
الكبيــرة، لتوفيــر النفقــات الانتخابيــة والحــد مــن ســقف الإنفــاق حتــى 
وســيطرة  الفســاد  إمكانــات  وامتصــاص  الكبيــرة  للأحــزاب  بالنســبة 

السياســي. المــال 
النص المقترح:

إضافة مادة جديدة بعد م45 وإعادة ترقيم المواد اللاحقة:
والمســارح  الملاعــب  الانتخابيــة حصــراً  الحملــة  فتــرة  أثنــاء  الدولــة  تخصــص 
وأماكــن التجمــع العامــة المملوكــة لهــا فــي غيــر أوقــات الــدوام لأغــراض الحمــات 
الانتخابيــة وبالتســاوي بيــن الأحــزاب السياســية المســجلة وفــق هــذا القانــون، 
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وتقــوم دائــرة الأحــزاب السياســية بتنظيــم طلبــات الأحــزاب السياســية وحســب 
أســبقية تقديــم الطلــب والتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة.

 حظــر انخــراط الأحــزاب فــي أعمــال تجاريــة أو اســتثمارية، والاقتصــار 	
الربــح  قصــد  بغيــر  الفكريــة  و/أو  الريعيــة  والفعاليــات  الأنشــطة  علــى 

والتجــارة.
النص المقترح:

تعديل م33/ثالثاً: عوائد ريع نشاطاته وفعالياته وفقاً لهذا القانون.
تعديــل م38: لا يجــوز للحــزب السياســي مزاولــة أعمــال تجاريــة أو اســتثمارية 

بقصــد الربــح، ويجــوز لــه تحصيــل الريــوع والفوائــد التاليــة:
أو غيــر ذلــك مــن مــواد  المطبوعــات والمنشــورات  أولاً: نشــر وإعــداد وتوزيــع 

والثقافيــة. والفكريــة  السياســية  والنشــرات  الدعايــة 
ثانياً: النشاطات الاجتماعية والثقافية التي يخصص ريعها للحزب.

ثالثاً: الفوائد المصرفية على حسابات التوفير والجاري.
رابعاً: حذف.

 التشــدّد فــي قطــع الطريــق علــى اســتغلال مــوارد الدولــة ولــو بتقييــد 	
الحقــوق السياســية للمســؤولين بحريــة التبــرع الشــخصي، درءاً لســوء 

الســلطة. اســتخدام 
النص المقترح:

إضافة بند جديد وإعادة ترقيم البنود التالية:
م37/أولاً: لا يجــوز للحــزب السياســي أن يســتلم التبرعــات بأيــة صــورة كانــت 
ماليــة أم عينيــة أم خدماتيــة عــدا المنحــة الســنوية ومــا هــو منصــوص فــي هــذا 
القانــون مــن أيــة جهــة أو مؤسســة حكوميــة، ومــن أعضــاء الســلطة التنفيذيــة 
بدرجــة وزيــر فمــا فــوق والمحافظيــن ولــو بصفاتهم الشــخصية عدا الاشــتراكات 
القضــاة  مــن  القضائيــة  الســلطة  أعضــاء  مــن  ولا  منهــم،  للحزبييــن  الحزبيــة 
والمدعين العامين والمشــرفين القضائيين، ولا من أعضاء الهيئات المســتقلة 

مــن المفوضيــن وأعضــاء مجالــس الإدارات فمــا فــوق.
 حظــر 	 وضــرورة  الحقيقيــة  بالشــخصيات  والتمويــل  التبرعــات  حصــر 

المعنويــة. الشــخصيات  مــن  والتبرعــات  التمويــل 
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النص المقترح:
م37: إضافة بند جديد قبل البند ثانياً وإعادة ترقيم البند التالي:

لا يجــوز للحــزب السياســي أن يتســلم التبرعــات مــن المؤسســات والشــركات 
والمنظمــات والأحــزاب والجمعيــات وأيــة شــخصية معنويــة غيــر حقيقيــة.

 نــصّ القانــون فــي عــدة مــوارد ومنهــا المــادة 37/ثانيــاً علــى حظــر »كل 	
التبرعــات المرســلة مــن أشــخاص أو دول أو تنظيمــات أجنبيــة« وهــي 
نصــوص مهمــة وضروريــة جــداً ومتينــة، إلا أنــه ناقــض نصوصــه فــي 
المادة 41/أولاً عندما سمح بقبول التبرعات من الأشخاص أو الجهات 
الأجنبيــة »بموافقــة دائــرة الأحــزاب«، وهــو تناقــض واســتثناء غيــر مبــرّر 
ويشــكلّ خطــراً كبيــراً علــى الحيــاة السياســية فــي العــراق التــي تعانــي 
ّــم الجهــات الخارجيــة بهــا وبقراراتهــا فكيــف يمكــن  مــن تدخّــل بــل تحك
الســماح لهــا قانونــاً بذلــك، لــذا يجــب حــذف الاســتثناء المذكــور، وكذلــك 
العكــس أي الاســتثناء مــن حظــر إرســال الأمــوال إلــى الجهــات الأجنبيــة 
كمــا فــي المــادة 41/ثانيــاً والمــادة 50 فالدولــة فــي غنــى عــن اســتنزاف 
المزيــد مــن الأمــوال الصعبــة، وإذا كانــت هنــاك حاجــات إنســانية فيمكــن 
أن يتــم ذلــك عبــر مؤسســات الدولــة أو المنظمــات الإغاثيــة المختصــة 
 37 المــادة  لا عبــر الأحــزاب السياســية، ولا داعــي للالتفــاف علــى متــن 

ببنديهــا عبــر هــذه الاســتثناءات.
النص المقترح:

م41: على الحزب الامتناع عن ما يأتي:
أولاً: قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص 

أو أيــة جهــة أجنبية.
ثانياً: إرسال أموال أو مبالغ إلى جمعيات أو منظمات أو إلى أية جهة أجنبية.

م50: يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ثــاث ســنوات كل 
مسؤول في حزب أو تنظيم سياسي أرسل أموالاً عائدة للحزب إلى منظمات 

أو أشــخاص أو أيــة جهــة خــارج العــراق.



                  

15 لمحات استراتيجية حول قانون تمويل الأحزاب السياسية

 نصّــت المــادة 34 علــى حــق الحــزب »فــي امتــاك العقــارات لاتخــاذ مقــراً 	
النــص  عليــه ظاهــر  هــو  كمــا  لفروعــه« وهــو حــق مقيّــد  أو مراكــزاً  لــه 
بالغــرض منــه فــي اتخــاذ المقــار، بينمــا نصّــت المــادة 38/رابعــاً علــى 
جــواز »بيــع وإيجــار الممتلــكات المملوكــة لــه« بقصــد الربــح ولأغــراض 
لــه بحــذف  تجاريــة وهــذا تناقــض فــي نــص القانــون ينبغــي الالتفــات 
الــذي ســمح بهــذا الاســتثناء مــن   38 المــادة  المذكــور مــن  البنــد رابعــاً 
الأعمــال التجاريــة لأنــه اســتثناء غيــر مبــرّر بهــذه الغايــة وينبغــي حظــره 
لأغــراض  كان  العقــارات  بيــع وشــراء  أن  ثبــت  مــا  إذا  الحــزب  بمعاقبــة 

والتجــارة. الربــح 
النص المقترح:

م38/رابعاً: حذف البند.
 التبــرع للأحــزاب السياســية لتوفيــر مصــادر نظيفــة سياســياً 	 تشــجيع 

أو شــفافة علــى الأقــل للتمويــل بمنــح الإعفــاءات الضريبيــة للمتبرعيــن 
بصــورة رســمية.

النص المقترح:
إضافة بند جديد م36/ثالثاً وإعادة ترقيم البند التالي:

يمنــح المتبــرع إعفــاءً ضريبيــاً مقــداره ضعــف مــا علــى المبلــغ المتبــرَّع بــه مــن 
ضريبة، ويقوم كل حزب بإرسال قائمة المتبرعين إلى الهيأة العامة للضرائب 

فــي نهايــة كل ســنة ماليــة.
 تعــد جريمــة ســوء اســتغلال الســلطة للأغــراض الحزبيــة و/أو الانتخابيــة 	

)ولا يقتصــر علــى الدعايــة فــي المواســم الانتخابيــة( مــن أبشــع جرائــم 
الفســاد السياســي والمســكوت عنهــا فــي القانــون العراقــي، ولا بــد مــن 
البــدء بتشــريع نصــوص قانونيــة للنــص علــى هــذه الجريمــة حتــى وإن 
لــه فــي الوقــت الحاضــر، وإنمــا للبــدء فــي  كان النــص لا قيمــة عمليــة 
التثقيــف بعمليــة المســاءلة وتزويــد المعارضــة بســاح قانونــي للتوعيــة 

علــى الأقــل.
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النص المقترح:
إضافة مادة جديدة م51 وإعادة ترقيم المواد اللاحقة:

الســلطة  فــي  مســؤول  أي  قبــل  مــن  الســلطة  اســتغلال  ســوء  جريمــة  تعــد 
التنفيذيــة أو القضائيــة أو الهيئــات المســتقلة لأغــراض حزبيــة و/أو انتخابيــة 
واســتخدام المنصــب و/أو مــوارد الدولــة أو المحابــاة أو المحســوبية أو منــح 
وتوجهاتهــم  الناخبيــن  و/أو  المواطنيــن  علــى  للتأثيــر  العكــس  أو  الامتيــازات 
كان  ســواء  عظمــى  خيانــة  جريمــة  المضــادة  للدعايــة  أو  الحزبيــة  للدعايــة  أو 
المســؤول معيّنــاً أم مكلّفــاً بخدمــة عامــة، وتتولــى دائــرة الأحــزاب السياســية أو 
الادعــاء العــام رفــع الدعــوى أمــام المحاكــم المختصــة بحســب منصــب المتهــم.

 توسيع دائرة الرقابة بتشجيع المواطنين أو المنظمات غير الحكومية 	
أو أيــة جهــة أخــرى حتــى وإن كانــت مؤسســات حكوميــة علــى المشــاركة 

فــي عمليــة الرقابــة 
النص المقترح:

إضافة مادة جديدة وإعادة ترقيم المواد اللاحقة م55:
يحــق لــكل مواطــن أو منظمــة غيــر حكوميــة أو حــزب أو أيــة جهــة حكوميــة أو 
أيــة جهــة معنويــة أو حقيقيــة التبليــغ عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
القانــون أمــام محكمــة الموضــوع أو الادعــاء العــام، الــذي يقــوم برفــع الدعــوى 
أمــام محكمــة الموضــوع، ويمنــح المدعــي فــي حــال ثبــوت الجريمــة وصــدور 
حكــم قضائــي يتضمــن غرامــات أو مــا بقيمتهــا مــن المنحــة الســنوية نســبة تقــدر 

بعشــرين بالمئــة )%20( مــن قيمــة المبلــغ المتضمــن فــي الحكــم.
 التوسّــع فــي حــق الاســتئناف لمنــح الأحــزاب حصانــة سياســية وضمــان 	

حريتهــا الحزبيــة وضمــان عــدم تســييس الأحــكام القضائيــة الصــادرة مــن 
قبــل محكمــة الموضــوع.

النص المقترح:
تعديــل م56: يجــوز الطعــن أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي قــرارات محكمــة 
الموضوع بشــأن حل الحزب السياســي أو إيقاف نشــاطه أو منعه من ترشــيح 
الأفــراد أو القوائــم فــي الانتخابــات خــال )30( ثلاثيــن يومــاً مــن تاريخ تبلغ الحزب 
بالقرار أو اعتباره مبلغاً، ويعد البت في الطعن من الأمور المستعجلة، ويجوز 
الطعــن فــي قــرارات أمــام محكمــة الاســتئناف فــي قــرارات محكمــة الموضــوع 

التــي تتضمــن أحكامــاً جنائيــة.
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